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 ملخص: 

مون خو ل ممسر وة  بحول النوعا  الثقة الممنوحة له من قبل أطراف الخصووم الححكيميوة  بموجبالمحكم   قومي

 فقووقوفقووس لمنيجيووة قسعمووة الو  قوااووق ننمحيووس قوووانين الححكويم لمخحلووف الووقول   جملوة موون الصوو حيسس وال ولطسس 

ح وب موس اح ول اليوه مون  الححكيميوة وكول هلو  هوه  اخخيورب بمبسةورب ميسموه الو  امحوقاق حوليوه للميموة  محس له

إلا أنوه منه إلا في حسلة وجق فراغ حول م ألة من الم سعل. إجراءاس وقسنون ومقق قسنونية قون محسولة أي حقخل 

مقيقب بمجمواة من القيووق  في المقسبل فإن ممسر ة المحكم ليه  ال لطسس لم حكن يومس ال  نحو مطلل وإنمس نلس

من وهل  حح  لا يحم الخروج ان الغسية اخ م  من الححكيم كطريل بقيل لحل النعا  والحي قواميس الإراقب الحرب 

 . أخرىجية وضرورب الحقيق بقوااق القسنون الآمرب من جية 

 .الننسم العسم  القيوق  النطسل  اخ سس   لطسسال: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

     The arbitrator shall, in accordance with the confidence granted to him by the parties to the 

arbitral litigants, resolve the dispute by exercising a set of powers and authorities in 

accordance with a methodology based on rules regulated by the arbitration laws of the 

various countries. Procedures, law and legal periods without attempting to intervene unless 

there is a vacuum on a matter. On the other hand, the arbitrator's exercise of these powers 

has never been absolute, but has been restricted by a set of restrictions so that the ultimate 

purpose of arbitration is not derailed as an alternative way of resolving the dispute, based on 

free will on the one hand and the need to abide by the jus cogens rules on the other. 

Keywords:The authorities, Basis, The range, Restrictions, General system. 
   

 

 

 

 

 

 المؤلف المرسل * 

mailto:meska.22sba@gmail.com
mailto:meska.22sba@gmail.com


 صارة ضياف 

180 

 مقدمة:

يعرف في ننسم الححكيم كطريل بقيل لحل النعااسس إمكسنية منح ص حية حل النعا  إل  ةخص أو أةخسص 

ححوافر فييم مجمواة من الميعاس والةروط الحي جعلس أطراف اح سل الححكيم حضع كسمل ثقحيس في ح ليميم ميمة 

ضسب ي حمق المحكمون  لطحيم في حل النعا  القسعم بينيس بحل مرضي للجميع   حيث نجق أنه وال  خ ف الق

ححكيم أي نعا  في المقسم اخول من اح سل اخطراف الهين يعملون ال  ححقيق هه  ال لطسس إمس في نل الاح سل 

الححكيمي المنعقق بينيم أو من خ ل إحسلة هه  الميمة إل  ننسم الححكيم  واء كسن مركع أو هيعة ححكيمية أو 

في قولة مس.بسلحسلي يمسرس المحكم  لطحه في نل حقوق مر ومة ح ب مس حم الاح سل بحركيس إل  لقسنون الححكيم 

اليه واليه في المقسبل من أجل إنيسء ميمحه ضرورب الحقيق بحل  الحقوق واقم الخروج انيس خن  لو  مثل هها 

 قق يعرض حكمه للبط ن.  

 طريل يمكن من خ له إيضسحر م  يحطلب  لطسس المحكم والحقوق المحعلقة بيس موضو  إن الحقيث ان

ال لطسس  الحقوق هي معسلم ي ية هنس لحقور فكرحيس حول مسالصورب منه وال  هها اخ ـسس جسءس الإةكسلية الرع

 الممنوحة للمحكمين أثنسء القيسم بسلعملية الححكيمية ؟    

 ق منس بححنس هها إل  مبحثين جسء اخول للحقيث ان  لطسس المحكم ان هه  الإةكسلية  للإجسبةو

 

سلطات المحكم المبحث الأول :  

إل الحكم النيسعي المرضي للخصوم بمجمواة من  من أجل إقارب املية الححكيم والوصولالمحكم حمحع اي

ال لطسس والص حيسس الحي ح يل اليه ححقيل هه  الغسية   ال  أن مثل هه  الص حيسس لم حكن مطلقة الإراقب 

الحرب لييعسس الححكيم وإنمس يحم ضبطيس وفل مجمواة من الةروط المحعققب المصسقر وهل  كله منعس للخروج ان 

. هي قوامه  قبل كل ةيء إراقب أطراف الاح سل الححكيمي م سر الححكيم ال  

  للمحكمالممنوحة  أساس السلطاتالمطلب الأول: 

حم حخويله ليس من خ ل الاح سل الححكيمي المنعقق بين أطراف النعا   ال  مسإمس بنسء  المحكم  يححقق أ سس امل 

إخحيسرية من قبل أطرافه لمعرفحيم الم بقة بمس للمحكمين في حسلة كسن الححكيم حر حم اللجوء إليه بص ة وهل  

ي مح به الننسم القاخلي  المعينين من خبرب في مجسل من المجسلاس الحي ثسر حوليس النعا    أو بنسء ال  مس

المحقق ليق  الص حيسس في إطسر مراكع ححكيمية موضواة م بقس لغرض ح ييل امليسس الححكيم بصورب 

كسرنس لقور القسنون في حق هاحه في منح مثل هه  الييعسس يعض من ال لطسس اخصيلة أو مة مع اقم إنمنن

 الا حثنسعية .

 تفاي  لسلطات المحكمالأساس الإالأول:  الفرع

منيج معين يحم من خ له   الاح سل الححكيمي الورقة الم رغ فييس حراضي أطراف الخصومة الححكيمية اليعحبر 

قق ارف ال  أنه انه ق حور الححكيم ومصقر  لطسس المحكمين  وهو والوصول إل  حل هها النعا  المطروح 

الحسعل قون اخحصسص القضسء بسلنعا  موضو  الححكيم  وهو نقطة البقاية في م يرب الححكيم ومصقر يميع  ان 

 .(25  ص حة 2007)ةرف القين   غير  من أقواس ححقيل العقالة القضسعية

كمس يقصق به الاح سل الهي يحرر  الخصوم فيمس بينيم ال  ارض مس نةأ أو مس قق ينةأ من نعا  بخصوص اقق 

. ومن هنس يةكل الاح سل الححكيمي حعبير (62م  ص حة 2008)ابق الوا ع الضرا ي   معين ال  الححكيم

صريح ال  ح ضيل طريل الححكيم ال  الطريل المحعسرف اليه ال  الإجمسل ألا وهو اللجوء للجيسس القضسعية 

 المخحل ة.
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 1011وقق جسء هكر اح سل الححكيم ضمن اقب حةريعسس وطنية من هل  مس جسء به المةر  الجعاعري في المسقب 

الحي ارفس اح سل الححكيم ال  أنه : "الاح سل الهي يقبل اخطراف  08/09اس المقنية والإقاريةمن قسنون الإجراء

 (2008)قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية   بموجبه ارض نعا   بل نةوؤ  ال  الححكيم"

من منطلل هها الاح سل حمسرس الييعسس الححكيمية في البقاية  معنم ص حيسحيس  فمن خ له يحم ليس فقط وضع 

الم سر الهي ح ير اليه هه  الييعسس الححكيمية أثنسء ننرهس النعا  وإنمس هو المحقق لجميع الجوانب الةكلية 

ريقة معينة لاخحيسر المحكمين فإنه  يحعين الالحعام "بحيث إها اح ل اخطراف ال  طالمحعلقة بحكوينيس في اخصل  

 . (306  ص حة 2009)إبراهيم   بيها الاح سل ويعبر ان هل  بمبقأ "  مو اح سل الححكيم"

الححكيمية ان اخحصسصيس  كمس  أنه ومنعس خي إةكسل يمكن طرحه لا يمس مس يخص خروج أو اقم خروج اليعية

لابق  أن " يكون اح سل الححكيم صحيحس مكحمل اخركسن من حيث الرضس والمحل وال بب كونه بح ب اخصل 

 .(164م  ص حة 2016)الغنسم, طسرل فيمي   مصقر  لطسس المحكم في إطسر ننسم الححكيم

وفي قسلب هها الاح سل حكون الييعة الححكيمية ملعمة بمبسةرب ميسميس لحل  النعا   المطروح  بين اخطراف وفل 

الإجراءاس المح ل الييس وجميع الح سصيل الحي من ةأنيس ح ريع حل هها النعا   وهو مس يجعليس من وجية أخرى 

)الةرمسن  أية قوااق إجراعية مخسل ة ليها الاح سل  "مقيقب بحطبيقيس ف  يجوع للمحكم أو لييعة الححكيم حطبيل

 .(320م  ص حة 2015المركع القسنوني للمحكم في الححكيم الحجسري القولي  

إن منح الييعة الححكيمية م ؤولية ال صل في النعا  ي مح بسلمقسبل في منحيس وبص ة مطلقة الولاية في ال صل 

النعااسس الحي  بل الاح سل ال  ارضيس الييس و بةكل كلي ومن هنس" ح حمق الييعة الححكيمية ةراية  في

وجوقهس واخحصسصيس بحيث لا يجوع خحق اخطراف من رقا الححلل من الحعامه هها واللجوء إل  القضسء العسم في 

م  2013)بني مققاق    أمسم قضسء الححكيم القولة للمطسلبة بحقوقه الحي ينسع  خصمه فييس   بل اليه الحققم بهل

بسلحسلي فإن اقق الاخحصسص لممسر ة  لطسس الييعسس الححكيمية يقوم ال  إراقب كل أطراف   (263ص حة 

 الاح سل الححكيمي وليس ال  الإراقب المن رقب.

 ظيم  لسلطات المحكمالأساس التن: الفرع الثان 

يعرف ننسم الححكيم إمكسنية منح ميمة إقارب الححكيم في اقب جوانب لمراكع أو هيعسس ححكيمية مننمة ومعقب 

م بقس من أجل ح ييل إمكسنية اللجوء إلييس قون الحسجة إل  ححمل العنسء في البحث ان المحكمين المنس بين 

ليس وهو الححكيم الإجبسري الهي يننمه المةر  لل صل في النعا .وقق يكون هها الححكيم المؤ  ي "إمس ححكيمس قاخ

الوطني في م سعل معينة  بل ارضيس ... وقق يكون قوليس مثل الححكيم أمسم غرفة الحجسرب القولية ببسريس أو 

 (79  ص حة 2014) يق م.   المركع القولي لحل المنسعاسس النسةعة ان الا حثمسر

فإن كسن في الححكيم الحر أو المطلل حرجع ص حية ححقيق جميع جوانب الححكيم خطراف اح سل الححكيم فإنه لها  

هنس في الححكيم الننسمي أو ال عحي أو مس يعرف أيضس بسلححكيم المؤ  ي فإن جميع إجراءاس الححكيم حكون 

وفي نل الححكيم المؤ  ي "لا يعق قاخلة في إطسر ننسم معين خسص بيه  المؤ  ة أو المركع الححكيمي   

م  ص حة 2018)مطلوب   المحكمون طرفس في العقق الاح سقي خنيم أص  طرف في اقق مع المؤ  ة الححكيمية

. ومن هها الجسنب ي حمق المحكمون جميع الص حيسس وال لطسس الخسصة بيم   وهل  كون أن حعسمل (106

أطراف الاح سل الححكيمي يكون منحصرا بين هؤلاء اخطراف وبين المركع أو الييعة الححكيمية فيك ي أن يوافل 

 ع الححكيمي المخحسر حح  يحم مساخطراف الهين وقعوا ال  الاح سل الححكيمي ال  إمكسنية اللجوء إل  المرك

ية ح ب الخبرب الممنوحة ليس في يعرف بح ويض إقارب الححكيم بجميع جوانبه بمس في هل  اخحيسر الييعة الححكيم

 قارب النعا  المطروح إل  هها المركع الححكيمي .إ
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 قانون   لسلطات المحكمالأساس ال: الفرع الثالث

أن هه   والقوانين المننمة للححكيم كطريل بقيل لحل النعااسس يجعل منس ن حنإن إمعسن الننر في مخحلف الننم 

ل كبير الطريل كالقوانين قق  محس بحمرير العقيق من ال لطسس والص حيسس للييعسس الححكيمة والحي حأخق وبة

حقرير الححكيم الا حثنسعي في حسل غيسب أي اح سل م بل بين أطراف الاح سل الححكيمي   فسلغسية المرجوب من 

خحيسر وبكل حرية كطريل بقيل لحل النعااسس حكمن في البقاية من إمكسنية إاطسء فرصة للأطراف في الا

اخةخسص الهين يحولون حل النعا  ومن أجل الا حمرار لححقيل هه  الغسية حقخل القسنون من أجل اقم إضساة 

ححكيمية المخول ليس ننر النعا  في أن ح ق أي الوقس وح ييل بعض الإجراءاس لل مسح لمثل هه  الييعسس ال

فراغ راجع ل يو أو اقم القراية الكسفية  خطراف الاح سل الححكيمي لجععية من الجععيسس كسل مسح مث  في 

الحقخل في اخحيسر القسنون الواجب الحطبيل في حسل لم يحم الاح سل اليه أو أن يمنح ليس القسنون ص حية حعين 

 نس ب مع  يولة إمكسنية حواجق أطراف الاح سل .المكسن بمس يح

كمس أن القسنون  مح للييعسس الححكيمية بممسر ة  لطسس أصيلة راجعة للطسبع القضسعي الهي يغلب ال  

المحكمين أثنسء حولييم ميمة ال صل في النعا  بمس يمكن من حوضيح بعض الم سعل الغسمضة أو المبيمة ك لطة 

قيل كمس  يأحي حبيسنه.  بسلإضسفة إل   لطحيس اخصيلة في الننر في القفع المحعلل اخمر بسللجوء إل  الحح

 خحصسصيس من اقمه  سب

 المحكم السلطات الممنوحة نطاق :الثان المطلب 

الحي حخول له الحقخل في بعض إجراءاس الححكيم  ص حيسسمنق قبوله للميمة الححكيمية جملة من ال للمحكمثبس ي

  لطسسهه  الجسءس وقق  أو حح  في احخسه بعض اخحكسم المحطلبة قبل ال صل بحكم نيسعي للنعا  المطروح. 

 قوانين المخحل ة.العقيق من محققب بموجب 

 المتعلقة بالإجراءات التحكيمية سلطات المحكمالفرع الأول : 

يقصق هنس بمرحلة الإجراءاس الححكيمية المرحلة ال سبقة ال  صقور الحكم الححكيمي والحي حةمل كل اخامسل 

 في الإجراءاس الححكيمية أو أثنسءهس. االبق ال سبقة لصقور الحكم الححكيمي  واء كسن هل  قبل

 التدخل ف  الاتفاق التحكيم  سلطة أولا:  

الحأكق من وجوق ةرط الححكيم من اقمه  من خ ل  في الاح سل الححكيمي الحقخل ص حية لمحكم  ليخول 

 لطة الححقل من نطسل النعا   سوالحأكق من الم سعل المحعلقة بحةكيل الييعة الححكيمية في حق هاحيس   "كمس يعوق لي

ض  اقق الححكيم بمقح سححقل من ال لطة المخولة إليييحم المن حيث موضواه و ببه وأطرافه   و سالمطروح اليي

 (252)الةرمسن  ص حة  ححقل أن موضو  النعا  لا يحصل بسلننسم العسم"ال كمس يحم 

القوانين ليس من  ححقخل الييعة الححكيمية في الاح سل الححكيمي بصورب مبسةرب وصريحة بنسء ال  مس أقرحهو

الححكيمي المحقق بموجب الاح سل مثلمس نص اليه قسنون الححكيم المصري في خحيسر المكسن ا لطسس قق حةمل 

الحي جسء فييس أنه " لطرفي الححكيم الاح سل ال  مكسن الححكيم في مصر أو خسرجيس فإها لم يوجق اح سل  28المسقب 

  ص حة 2007)الحقاق   اينس هيعة الححكيم مكسن الححكيم مع مرااسب نروف القاوى وم عمة المكسن خطرافه"

72) 

 حثنسعي في مجمل جوانب الاح سل الحي لم يأحي ال  الاح سل الييس اال يسل يرى حقخل المحكمين كطريل بن س و

من قبل أطراف الخصومة   وهو اخمر الهي نص اليه المةر  الجعاعري انق صيسغة المواق الخسصة بسلححكيم 

من قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية الحي جسء فييس أنه " يمكن أن حضبط في  1043القولي في المسقب الحجسري 

اح سقية الححكيم   الإجراءاس الواجب إحبسايس في الخصومة مبسةرب أو ا حنسق ال  ننسم ححكيم   كمس يمكن إخضس  

  سقية الححكيم.هه  الإجراءاس إل  قسنون الإجراءاس الهي يحقق  اخطراف في اح
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إها لم حنص الاح سقية ال  هل    ححول  محكمة الححكيم ضبط الإجراءاس  انق الحسجة مبسةرب أو ا حنسقا إل  

  فمن خ ل هه  المسقب حم حخويل الييعة   (2008)قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية   قسنون أو ننسم الححكيم"

في حسل وجق أي فراغ حول  الححكيمية  لطة ضبط إجراءاس الححكيم بمس ي مح من مواصلة الميمة الححكيمية

 . قسط المحعلقة بسلإجراءاس ننقطة من ال

 القانون الواجب التطبيق اختيار سلطةثانيا: 

في ححقيق القسنون الواجب الحطبيل وهل  في حسلة اقم الاح سل حمنح معنم الحةريعسس الوطنية للمحكمين  لطة 

ال  أنه "إها لم يح ل  2فقرب  39فنجق مث  المةر  المصري قق نص في المسقب  ال  هل  من قبل اخطراف

الطرفسن ال  القوااق القسنونية الواجبة الحطبيل ال  موضو  النعا    طبقس هيعة الححكيم القوااق الموضواية 

 لقسنون الهي حرى أنه أكثر احصسلا بسلنعا  . في ا

ونجق المةر  الجعاعري هو اخخر قق أاط   لطة في ححقيق القسنون الواجب الحطبيل ال  موضو  النعا  

بقوليس "ح صل محكمة الححكيم في النعا  ام  بقوااق القسنون  1050للمحكمين من خ ل ا قراء نص المسقب 

خحيسر ح صل ح ب قوااق القسنون واخاراف الحي حراهس م عمة غيسب هها الا خحسر  اخطراف   وفيالهي ا

 م(2008)قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية  

"إن القور الإيجسبي الهي يمسر ه المحكم بساحبسر  قسضي النعا  هو المبرر القسنوني ل لطة المحكم في ححقيق  

الحطبيل انق اقم اح سل اخطراف بةأنه إه يحول  المحكم أو هيعة الححكيم ححقيق القسنون اخكثر  القسنون الواجب

م عمة للنعا  فقق يلجأ المحكم إل  اخحيسر قسنون قولة معينة وقق يطبل اخاراف الجسرية الخسصة بسلمعسملة الحي 

 الإنصسف وفقس لحخويله هل  من قبل اخطرافكسنس محل اح سل الححكيم وقق ي صل المحكم وفقس لقوااق العقالة و 

 (342)الةرمسن  ص حة 

و مخسل ة قسنون الإراقب  وبهل  المح ل اليه في حسلاس معينة يمل  المحكمون ا حبعسق حطبيل القسنونوكمس انه 

لا يححقل إلا في حسلاس حققهس القسنون ال   بيل الحصر بةكل ي مح بإاطسء  مر ومثل هها اخح بةكل صري

ة ويمكن حصر هه  الحسلاس في  "مخسل ة نص قسنوني ي لطسس منةعة لنروف معينة لصسلح الييعة الححكيم

واجب الحطبيل للننسم العسم   وجوق غش نحو القسنون   اقم وجوق نص قسنوني يصلح للحطبيل ال  النعا  " 

 (44  ص حة 2010)الي القين  

ي يم ممس  بل أن " لطة المحكم في اخحيسر القسنون الواجب الحطبيل ال  الموضو  ليس الطسبع الاححيسطي ف  

الاخحيسر إلا انق غيسب اح سل الخصوم ال حعيين القسنون الواجب الحطبيل ويحقيق في ممسر ة هه   يمسرس   لطة

ال لطة بأية قيوق يح ل الييس المححكمين في الحقوق الحي لا ححعسرض مع القوااق الآمرب أي مع قوااق الننسم العسم 

  (146م  ص حة 2015)بن م فخ العحيبي  في القولة 

 الإثبات سلطة: لثاثا

را  ضروريس للوصول للحقيقة المرجوب من الححكيم إل  احخسه جملة من اخحكسم يبمقحض  مس  محكممل  الي

والإجراءاس الحي من ةأنيس  ح ييل هل  وإثبسس الحقول المطسلب بيس  حيث يمكن للمحكم أن يقوم ومن حلقسء ن  ه 

و مس  أقواليم   وله محسبعة إجراءاس الححقيل كمس حمل  ص حية حعين خبراء من حلقسء ن  يس بس حقاسء الةيوق 

 مح  كسنس وقسعع النعا  المطروح أمسميس. ح حوجب حقخل الخبير من أجل هل  .

في الإثبسس لا يمكن أخقهس ال  نطسل وا ع وإنمس الم حن أنيس محكومة في بعض جوانبيس  محكم لطة ال ال  أن

رورب اللجوء إل  الييعسس القضسعية من أجل  حقرير الإلعام الهي يعحبر العنصر الغير المقرر لييعة الححكيم بض

 والهي من قونه كهل  لا يمكن الوصول إل  ححقيل الغسية من إثبسس الحقول المحنسع  فييس .

الححكيمية من حلقسء ن  يس أن  فقق حححم وقسعع القضية ال  ضرورب  مس  ةسهق معين وفي هه  الحسلة يمكن للييعة

ن يمحنع هها اخخير ان الامحثسل أمسم الييعة الححكيمية للإقلاء بةيسقحه أحقرر  مس  ةيسقب هها الةسهق لكن يحقث 
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قق يحضر ويمحنع ان الإجسبة فحضطر الييعة الححكيمية إل  أن حلجأ إل  الييعة القضسعية لمس حملكه هه  اخخيرب و

لمقررب بموجب قوااق الإثبسس واليه ن حن أن الييعة الححكيمية ال  الرغم من الص حية من  لطة الإلعام ا

 .ورب حسمة ية المنةوقب من وراءهس بصالمعطسب  في مثل هه  الم ألة إلا أنيس قسصرب ال  ححقيل الغس

ول من اح سل الححكيم ومن حم فإن للمحكم حرية الاح سل ال  طسس المحكم إن لم نقل جليس في اخح حمق  معنم  ل

طرل الإثبسس وأقلحه والقسنون الهي يحكم الإثبسس وإن لم يح قوا ال  هل  اخحسرس هيعة الححكيم القسنون الهي حرا  

 (287م  ص حة 2014)بن  عيق  منس بس أو يح ل مع المححكمين ال  طرل الإثبسس واخخه بمس يصلح من اخقلة 

 والتحفظية التدابير الويتية اتخاذ سلطة: رابعا

"يقصق بسلحقابير الوقحية  حل  الحقابير العسجلة الحي حيقف إل  ححقيل حمسية وقحية للحل   ل ق النقص في و سعل 

أمس الحقابير الحح نية فيي الحقابير الحي حيقف إل  المحسفنة ال  الحل هاحه لضمسنة في  الحمسية الموضواة

 (571م  ص حة 2014) ليمة  الم حقبل كمس في حسل الحجع الحح ني ال  اخموال 

ارفس م ألة إمكسنية حمحع المحكم ب لطة احخسه مثل هه  الحقابير الوقحية والإجراءاس الحح نية جقلا بين من ينكر 

حمكين المحكم بممسر ة مثل هه  ال لطسس ال  أ سس أن هه  الص حية حرجع أولا وأخيرا إل  قضسء القولة 

ن له من أكمس م بسحخسه الحقابير لوقحية والحح نية وهو الوحيق القسقر ال  حققير نروف الحسل الحي حمكن من الحك

 لطة الق ر لحمل اخطراف ال  حطبيل هه  الحقابير   لكن في المقسبل قهب احجس  أخر إل  العكس من هل  حيث 

ح سقي لننسم الححكيم فإن إراقب اخطراف بساحبسرهس جوهر هها الننسم يمكن نه أنه حبعس للطسبع الاخحيسري الايرى أ

 حخول هيعة الححكيم  لطة ال صل في الم سعل الحح نية والوقحية المحصلة بسلححكيم .أن 

وإها كسن الحقبير الوقحي الهي أمرس به محكمة الححكيم لن يكون فعسلا إلا إها حمكن الطرف الم ح يق من حن يه  

ال  قراراس  والإجبسر حرقق اخطراف ال  الحجرأجبرا فإنه ي حن بسلرغم من افحقسق هيعة الححكيم ل لطة الق ر 

هيعة الححكيم الحي حصقر أثنسء الخصومة وححعلل بحقابير وقحية وحح نية ومرجع هل  هو الخةية من أن يحرحب 

ال  هها الموقف الرافض والمعسرض لحن يه الحقابير بةكل رضسعي من إثسرب ح ينة هيعة الححكيم ضق  بقون 

   (2005)أبو لع  النمر  كم النيسعي ضرورب انق إصقار الح

 المحكم المتعلقة بالحكم التحكيم  سلطات: الثان الفرع 

 له إنيسء النعا  المطروح أصيلة في احخسه الحكم الححكيمي المنس ب والمراق من خ بص حيسس المحكمون حمحع ي

  ال  أن مثل هه  الححمية قق ححطلب ح ب الحسجة المحطلبة إمس احخسه أحكسم ححكيمية  سبقة لل صل في  مأمسمي

 النعا  أو أحكسم ححكيمية لاحقة بعق ال صل في النعا 

 يبل الفصل ف  النزاع الأحكام التحكيمية الصادرةأولا: 

كسمل  لطسحيس انق إصقارهس ومن خ ليس يمكن الوصول إل     هي حل  اخحكسم الحي حمسرس الييعة الححكيمية

ممسر ة بسقي ال لطسس الممنوحة ليس ف  يمكن أن ححمحع الييعة الححكيمية ب لطة الإثبسس مث  إلا من خ ل إصقار 

حكم ححكيمي يحطلب حعيين خبير أو قرار ححكيمي يحطلب  مس  الةيوق فكل من هه  اخحكسم حعرف بس م اخحكسم 

الححكيمية الحمييقية   والحي ححصل بصله مبسةرب مع الموضو  المطروح لل صل فيه إه أن هنس  أحكسم ححكيمية 

حعطي للمحكم  لطة  سبقة ال  ال صل في الموضو  حنير جليس انقمس يحعلل اخمر بسل صل في م ألة جععية 

قسنون الواجب الحطبيل ال  بحكم ححكيمي جععي كسل صل في اخحصسص المحكم من اقمه او ال صل في ال

النعا   فمثل هه  اخحكسم ح مح بحضيل النطسل حول الم ألة المحنسع  الييس وبسلحسلي الوصول إل  معرفة الحل 

 ب يولة.
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اسقب مس حكون وبحكم ححكيمي نيسعي يمل  المحكمون  لطسس حبعية حح  بعق إنحيسء ميمحيم بسل صل في النعا  

 كص حية المحكم في إصقار أحكسم ححكيمية ابسرب ان حكملة لجععية معينة حطلبيس الموقف طسس هه  ال ل

ح  ير بعض الجوانب الغسمضة  الحي ةمليس الحكم الححكيمي النيسعي  أو أن يكون الحكم  ح  يرية الغرض منيس 

مسء الصحيحية خحق الححكيمية كخطأ في هكر اخ  ييعةخخطسء مسقية صقرس من قبل ال الححكيمي مصحح

المحخسصمين   أو حكون ابسرب أحكسم ححكيمية إضسفية جسءس لحكملة إغ سل  لبعض الوقسعع في الحكم الححكيمي 

 النيسعي.

حجب الإةسرب هنس إن مثل هه  اخحكسم وغيرهس حم حننيميس ال  وجه قسنوني معين جسءس به مخحلف القوانين نهكر 

الهي نصس المسقب   08/09قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية الجعاعري منيس ال   بيل المثسل لا الحصر 

الحي حةوبه  سغ سلاالإ حكم أو حصحيح اخخطسء المسقية ومنه ال  أنه".... غير أنه يمكن للمحكم ح  ير ال 1030

 (2008لإقارية  )قسنون الإجراءاس المقنية وا طبقس للأحكسم الوارقب في هها القسنون"

  هيئات التحكيمةالمبحث الثان : القيود الواردة على سلطات ال

إن حخويل المحكمين أي من ال لطسس لا يعني بأي حسل من اخحوال ال مسح ليم احخسه كل ال لطسس ال  محمل 

 موإنمس يقع ال  اسحقيم في المقسم اخول وقبل ممسر ة أي إجراء ضرورب الحأكق من اقم خروجي من المطلقية

ان نطسل  لطحيم الممنوحة وإلا كسن حكميم في النيسية محل طعن بسلبط ن. و حةمل القيوق الوارقب ال  

  لطسس المحكم كل من الجسنب الإجراعي والجسنب الموضواي

 القيود الواردة على سلطات المحكم فيما يتعلق بالتنظيم الإجرائ  :  الأول المطلب 

 وف نخصص في القيوق الوارقب ال   لطسس المحكم فيمس يخص الجسنب الإجراعي كل من اح سل الحكيم 

 قة ال  النعا  بسلإضسفة إل  القوااق اخمرب الملعم إححراميس بوالإجراءاس المط

 تحكيم الاتفاق الالتقيد ب: الفرع الاول

يعحبر الاح سل الححكيمي القيق اخول والجلي ل لطة المحكم ف  يمكن بأي حسل من اخحوال للمحكم الخروج ان مس 

اح قس اليه اخطراف المحنسعاة خن في هل  ضرب للإراقب الحرب المبني الييس ننسم الححكيم   ومثل هها يؤقي 

ن الهي ينجم اليه إضساة الوقس وطول الإجراءاس وبسلحسلي بطبيعة الحسل إل  حعريض الحكم النيسعي إل  البط 

الإضرار بم ألة جوهرية يقوم الييس الننسم أيضس ألا وهي  راة ال صل في النعا . فيكون اخمر ةبيه حلقة 

  م رغة أ س يس اقم حقيق المحكم بسلاح سل الححكيمي.

إن حقيق الييعة الححكيمية بسح سل الححكيم ي رض الييس "ال صل في حقوق طلبسس الخصوم ولا يجوع ليس حعقيل هه  

الطلبسس في أي انصر من انسصرهس كمس لا يجوع ليس أن ححكم بةيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر ممس طلب 

لا حجية لمس لم يطلب منيس ومع هل  فصلس ويحرحب ال  هل  أنه لا حجية لمس لم يطلب منيس ولم ح صل فيه  كمس 

 (170  ص حة 2009)النيقاني  فيه فيه   كمس لا حجية لمس قضس به بقون طلب 

ينير حقييق الاح سل الححكيمي ل لطة المحكم بصورب لا حخ   ال  أحق انق الاضط   ال  النصوص القسنونية 

كطريل بقيل لحل النعااسس حيث نجقهس لا حخلوا في العقيق من الم سعل من ابسرب " مس لم يوجق لمننمة للححكيم 

فسلمةر  جعل من  مو الاح سل الححكيمي واضح وصريح في نصوص الحةريع المننم للححكيم  اح سل ال  هل "

الييعسس الححكيمية كييعة ممس لا يق  مجسل للة  ال  حغليب الإراقب الحرب لاح سل الححكيم ال  ص حيسس حقخل 

 .قضسعية
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 إجراءات التحكيم ب التقيد  : الثان الفرع 

إل  ح ويضه ميمة  إن الخبرب المكح بة للمحكم في حل نو  من النعااسس قق حقفع بأطراف الاح سل الححكيمي

ححقيق الإجراءاس الواجب حطبيقيس ال  النعا  المطروح غير أن هها الح ويض لا يعني إط ل يق  ب  قيوق 

إاحمسقا ال  رؤيحه الةخصية للأمور بل إن هل  يعيق من م ؤولية المحكم للحأكق من صحة الإجراءاس 

  أن اقالة الإجراءاس لا حعني فقط اقالة الإجراء محيس للنعا  المطروح ويجب أن يضع المحكم في ااحبسرءوم 

محه في كسفة جوانبه فعل   بيل المثسل فإن حوخي المحكم ال راة في ح م النعا  ءهاحه وإنمس حعني أيضس م 

يةكل قيقا ال  حرية المحكم انق  يحج ق في اخحيسر الإجراءاس الحي لا يحرحب الييس إطسلة أمق النعا  وهها مس

 (218)الغنسم  ص حة  جراءاسإخحيسر الإ

وفي ن س ال يسل فإنه يقع ال  المحكم ضرورب الالحعام بسلقوااق الإجراعية الآمرب في قسنون القولة المرجح حن يه 

اححرام  الحكم فييس   وإلا أمكن رفض الااحراف بحكمه وبسلحسلي رفض حن يه  وفض  ان هل  يجب ال  المحكم

حقوق ال لطة المخولة له في اح سل الححكيم هاحه ةأن حننيم إجراءاس الححكيم فسلحجسوع يعق غير مقبول وي مح 

 للطرف الصسقر ضق  الحكم أن يطعن فسلححكيم بسلبط ن أمسم ال لطة المخحصة في القولة المراق حن يه الحكم فييس

 (297ص حة  م 2014)جمعة  

 التقيد بالقانون الواجب التطبيق  : لثالثاالفرع 

خنه اخ سس حعق م ألة ححقيق القسنون الواجب الحطبيل ال  موضو  النعا  من أهم القضسيس في مجسل الححكيم 

يرق  هها صعبس بسلن بة للقسضي الهي يحعين اليه حطبيل مس الهي يح م النعا  القسعم بنسء ال  أحكسمه وقق لايكون

في قسنونه الوطني ال  اكس المحكم الهي ي حمق  لطحه من إراقب اخطراف وليس لقيه قسنون خسص ليحقق ال  

  (363م  ص حة 2015)إ مسايل   أ س ه القسنون الواجب الحطبيل

بغض  اخحوال يقع ال  المحكم ضرورب الحقيق بسلقسنون الواجب الحطبيل واقم الخروج ان نصوصهف ي كل 

الننر ان مصقر   واء أكسن اخطراف أو المركع الححكيمي أو حح  المحكم في حق هاحه فسلغسية اخ م  هي 

حعرف ليس  جحيسق لقى المحكم لاأن م ألة الا بسلمقسبل ي يم من كلالوقوف انق هها القسنون واححرام قوااق  الآمرب 

 .قسضي إمكسنية هل  بسلن بة للمع  ةوجوق بسلمقسرن

وهنس قق أح ن المةر  الجعاعري في صيسغة المسقب المحعلقة بجععية الإلعام الواقع ال  المحكم من حيث قسنون 

بعبسرب القسنون بص ة اسمة فنصس ال  انه " ي صل المحكمون وفل  1023الواجب الحطبيل فقق جسءس المسقب 

وهنس كمس قلنس فإن الإلعام يةمل القسنون  واء كسن  (2008ية والإقارية   )قسنون الإجراءاس المقنقوااق القسنون" 

هو المخحسر من قبل اخطراف أو القسنون الهي حقق  الننسم القاخلي لمركع الححكيم أو كسن القسنون من اخحيسر 

 المحكم في حق هاحه ف ي كل الحسلاس  لا ينبغي مخسل ة مواق . 

قسنون واحق يحكم النعا  منه لحنة مي ق  وحح  نيسيحه "ليس بسلضرورب أن يكون هنس  وينبغي الإةسرب هنس أنه 

بل قق ححعقق حل  القوانين ال  مخحلف مراحل الححكيم فقق يكون القسنون المطبل ال  اح سل الححكيم مغسير للقسنون 

)الةرمسن  ص حة  النعا  الهي يطبل ال  إجراءاس الححكيم ومخحلف حمسمس ان القسنون الهي يطبل ال  موضو 

462) 

 القيود الواردة على سلطات المحكم فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية:  لثان  االمطلب 

ححرام الضمسنسس الخسصة الحقسضي أثنسء إقارحه للنعا  اإن أهم مس يقيق  لطسس المحكم الموضواية هو ضرورب 

 إل  جسنب اححرامه للننسم العسم وضمسن اقم مخسل حه لا  يمس فيمس يخص مس يصقر  من أحكسم 

 باحترام الضمانات الأساسية للتقاض التقيد الأول : الفرع 

م ليس م روض ال  القضسب فح ب وإنمس يةمل ارف مبقأ اححرام المبسقئ اخ س ية للحقسضي إمكسنية الحو ع ليكون الحعا

حح  المحكمين وهل  راجع إل  ارحبسط هه  المبسقئ بسلننسم العسم ف  يمكن بأي حسل الخروج انيس أو مخسل حيس من جية 
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كمس أنيس حمثل الغسية النبيلة المرجوب من وراءهس والحي  حجعل اخطراف في أي نعا  كسن في راحة ن  ية ورضس م بل 

حكم المحوصل له  ولعل  من أهم المبسقئ اخ س ية للحقسضي الحي يحوجب ال  المحكمين الحقيق بيس مبقأ الم سواب بين بسل

 . ومبقأ اححرام حقول القفس  الخصوم ومبقأ الوجسهية

 : مبدأ المساواة أولا

قرجس العسقب ال  معرفحيس إن الحقيث ان مبقأ الم سواب بين الخصوم ليس فكرب لصيقة فقط بجسنب الححكيم وإنمس 

أمسم القضسء  الم سواب  كسنس ولاعالسال  م حوى القضسء أيضس كحل ق حوري يلعم القسضي ويقيق  هو الآخر و

إه يقصق بيس ممسر ة جميع مواطني القولة لحل الحقسضي ال  ققم الم سواب "من أهم صور الم سواب أمسم القسنون 

ة بينيم ب بب اخصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو  العقيقب أو الآراء أمسم محسكم واحة وب  حمييع أو ح رق

 (130م  ص حة 2014)أرقلان نور القين   الةخصية

ةبيية إل  حق مس بميمة القسضي حححم اليه الحقيق بمبقأ  الحي حعحبر كمس هو الحسل في القضسء فإن ميمة المحكم

 ححصف بكونيس محسكمة اسقلة الححكيمية  للوصول إل  جعل المحسكمة الم سواب بين أطراف الخصومة الححكيمية

حقيقة مج قب من خ ل منح كل اخطراف "فرص مح سوية لإبقاء قفسايم  الم سواب الحي ينسقى بيس ينبغي أن حكونو

بسحيم . ومن ثم فليس لييعة الححكيم أن حمنح أحق الطرفين ميعسقا لحققيم مهكرب بقفساه وحمنح الطرف اخخر ميعسقا وطل

  .(49م  ص حة 2014)الوكيل   أطول أو أقصر

إن الالحعام بمبقأ الم سواب ي رض ال  المحكم مرااسب الم سواب أثنسء الخصومة الححكيمية بين اخطراف المححكمة 

ومعسملحيم بسلمثل ف  يمنح طرف حل قون الطرف الآخر ولا ي مع من طرف قون الآخر واليه أن يحيح لكل طرف 

ضور طرف وغيسب طرف آخر إلا إها كسن غيسب أحق فرصة محكسفعة لعرض قاوا  والقفس  انيس ولا يبحث أمرا في ح

اخطراف بغرض ارقلة  ير الإجراءاس أو بقصق الإضرار بسلطرف الآخر ف ي هه  الحسلة يجوع للمحكم الا حمرار في 

ح يير الإجراءاس وإصقار الحكم في النعا  ا حنسقا للأقلة المطروحة أمسمه   ولا يكون في هه  الحسلة قق أخل بمبقأ 

   (196) عيق  ص حة  سوابالم 

احصسلاس ةخصية في نروف يمكن أن ينن  قون الآخر أحقهمس أن يجري معصور إخ ل المحكم بيها المبقأ  كمس أن من

  (182م  ص حة 2018)خن و ي  معيس أنيس ححم بةأن موضو  النعا  في غيبة الطرف الآخر 

يعحبر حل في الم سواب من المبسقئ الحي لا يمكن خي كسن من حجبيس ان الةخص ميمس كسن  فيي من الحقول الثسبحة  ولا 

ينسير  7في حكم ةيير ليس حسريخ   محكمة النقض ال رن ية حقع إلا في حسلة الحنسعل انيس وهو اخمر الهي أكقحه

) يق  الم سواب بين اخطراف يحعلل بسلننسم العسم ف  يجوع الحنسعل انه إلا بعق بقأ النعا بقوليس ال  مبقأ  1992

  (125م.  ص حة 

 المواجهة أ: مبد ثانيا

في الإجراءاس من ضمسنسس حقول القفس  وانصرا من انسصرهس ويحرحب ال  هل  أنه المواجية  يعحبر مبقأ

يجب أن يحم كل إجراء من إجراءاس القاوى في مواجية الطرف الآخر ومجسبيحه كل طرف في القاوى بمس 

 .(303م  ص حة 2014) ميقانة  يققمه غير  من أقلة وانسصر للإثبسس 

فقس لمبقأ المواجية أو كمس يعرف أيضس بمبقأ الوجسهية فإن  الحعام القسضي أو المحكم بإحسطة الخصوم المس مس وو

يحوصل إليه من انسصر يعق ضمسنة للخصوم من الم سجعة وهل  خن الخصم الهي يكون قفساه وأ سنيق  ال  

حل ة حمسمس  وف ي قق الققرب ال  من الإ ح سقب من أ سس واقع معين ثم ي سجأ ببحث المحكم للنعا  من عوايس مخ

 (166  ص حة 2016)جبسيلي  حقه في القفس  

كمس انه ولححقيل مبقأ لمواجية في الخصومة الححكيمية فإنه لا يحعين فقط الحعام الخصوم بيها المبقأ وإنمس يحعين 

به   "ومن ثم ف  ي وغ لييعة الححكيم أن ح نق حكميس إل  وقسعع وأقل إثبسس ومهكراس  الإلحعامال  المحكم أيضس 

وم حنقاس ققميس أحق اخطراف ولم حكن مح  للإط   والحوار والمنسقةة من الطرف الآخر فإها خسل س هيعة 

 (182)الخن و ي  ص حة  الححكيم مقأ المواجية كسن حكميس بسط  لمخسل حه الننسم العسم الإجراعي
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 النظام العامبعدم مخالفة  التقيد الثان  : الفرع 

عرف الننسم العسم ال  أنه حل  القوااق الآمرب الحي ح وق قولة معينة والحي لابق من اححراميس خنيس حعكس البنية ي

يعرف بسلننسم العسم القولي الهي كسن وليق اخ س ية للمجحمع ككل   ال  أنه بمرور العمن وجق أيضس مس 

الع قسس المخحل ة الحي ربطس بين القول في المج س المخحل ة . والمح ل اليه ال  أن مثل هها الننسم العسم 

 ابسرب ان فكرب مرنة  مطسطة حخحلف من مكسن إل  أخر ومن عمن للثسني .

ن القاخلي بسلقساقب القسنونية فيو جعء منيس وحسميس ليس أمس في "ييحم الننسم العسم في القسنوكمس أنه من نسحية أخرى 

حسل حنسع  القوانين فيو مقافع انيس يعحرض بيس ال  حطبيل أحكسم القسنون اخجنبي الحي ححنسف  مع المبسقئ والقيم 

 .(2008)قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية   لمجحمع القولة"

أمس ال  م حوى القولي فيو يمس أكثر الع قسس الحي ح رضيس الحجسرب القولية فيو يحعلل بسلمصسلح اخ س ية 

  الخسصة بسلجمساة القولية .

في بسب الحكيم جسء كل الةريعسس المننمة ليها الطريل البقيل لحل النعااسس لحؤكق ال  أن الننسم العسم م ألة 

قم الخروج انيس كون أنه يمثل كل المبسقئ ال سمية الحي حخص القولة في حق جوهرية ينبغي الوقوف انقهس وا

هاحيس أو في ا قسحيس مع غيرهس من القول   بل إن اخمر لم يحوقف انق مجرق الحأكيق ال  اقم مخسل حه وإنمس 

م ألة حعقى هل  إل  رحيب الجعاء ببط ن كل الحكم الححكيمي مح  حبث ححقل هل    وإن كسن في هه  ال

حضسربس حةريعسس بين حرحيب الجعاء ببط ن الحكم  واء كسن حكم ححكيم قاخليس أو قوليس كمس هو الحسل انق 

المةر  المصري الهي أورق الننسم العسم ك بب من أ بسب البط ن  في الححكيم القاخلي والقولي وهنس  من 

ال  حكم الححكيم القولي فقط وهل  بسلرجو  إل   القول من رحب البط ن ال  حكم الححكيم لمخسل ة الننسم العسم

الح رقة الحي جسءس بيس نصوصه بين كل من الححكيم القاخلي والححكيم القولي كمس فعل المةر  الجعاعري في نل 

 واء نصوص قسنون الإجراءاس المقنية والإقارية. لكن في كل اخحوال ينبغي الحقيق بعقم مخسل ة الننسم العسم 

م قاخليس أو قوليس وهل  لحجنب إةكسلية اقم الحن يه لاحقس انق الرغبة في حن يه حكم ححكيمي يحعسرض كسن الححكي

 في بعض من جععيسحه مع قسنون قولة الحن يه في م ألة من الم سعل المعحبرب من ننسم العسم ليه  القولة.

سلحأكق من اقم مخسل ة الاح سل يقوم بالمحكم  ننرا خهمية الننسم العسم وضرورب الحقيق به فإنه لابق ال واليه  

ل سعق ف  مجسل هنس لإامسل  لطة الإراقب الحرب المعينة للمحكم في االهي حم بين اخطراف المحنسعاة للننسم العسم 

القيق و هها حق هاحه . وإلا كسن حكمه محل طعن بسلبط ن لمخسل ة صريحة لقوااق القسنون المننم للححكيم ككل .

هاحيم. بقاية ال  اسحل اخطراف المحنسعاة بحق الو في الحقيقة إلا قيق حبعي حسصل نحيجة قيق أ س ي يقع مس ه

النيسعي  ان ال صل في النعا  ف  بق من اححرامه وحقيق  هو اخخر بقساقب اقم  ؤول لكن كون المحكم هو الم 

 مخسل ة الننسم العسم.

 

 الخاتمة

إن الح ليم بقساقب حرية إراقب اخطراف المحنسعاة في اللجوء إل  محكم معط  له ص حيسس و لطسس خسصة في 

حل النعا  لا ي مح بسلقول المطلل لمثل هه  ال لطسس كون أنيس حنل مقيقب عيسقب ال  الرقسبة ال حقة المحعسرف 

ن إجراءاس احخههس خ ل مرحلة فصله للنعا  الييس بعق إصقار حكمه أو حح  أثنسء حعرضه خي اسعل يحول قو

كمس  بل الإةسرب إليه في م ألة الإثبسس   إل  حقييق جسء به كل من  الاح سل الححكيمي كونه أ سس قيسم الميمة 

ككل والننسم العسم كونه هو الحسمي للقوااق الآمرب للقول والحي لا ينبغي بأي حسل من اخحوال مخسل حيس لا يمس 

سم بقيل ارف المحكمون فيه بإمكسنية جيليم لمثل هه  القوااق ننرا لاخح ف اللجوء ألييم ح ب من قبل نن

 طبيعة النعا  المطروح.
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 التوصيات

ححم أولوية الوصول للحكم المرضي خطراف الخصومة الححكيمية ضرورب ب ط المعيق من  لطسس لمحكمين حح

 .لا  يمس في مس يخص  م سعل الإثبسس

ححيسطس وبين الاح سل ال الححكيمي ك لطة ممنوحة للمحكم حواعن بين م ألة الحقخل في الاح س محسولة إيجسق

 الححكيمي كقيق في حق هاحه ال  المحكمين الالحعام به .

ححرامه من قبل المحكمين أثنسء ال صل في النعا  االمحعلقة بسلننسم العسم الم روض الح صيل أكثر في الم سعل 

 ال  وجه الققة .

 

 : المراجعيائمة 
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